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نظریة الاعتداء المادي في القانون الإداري
غربي أحسن 

والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق
عنابة–جامعة باجي مختار

ملخص
موضوع الاعتداء المادي من أدق موضوعات القانون الإداري وذلك لاتصاله بموضوع الحریات والحقوق الأساسیة یعتبر

رغم الجدل الذي ثار و .للأفراد، لذا جلب اهتمام الفقه في كل من فرنسا ومصر، كما تصدر قرارات وأحكام القضاء المقارن
لا یكفي لتحقق الاعتداء . التعديصرعلى مستوى القضاء حول عنابشأن هذا الموضوع إلا أن هناك اتفاق داخل الفقه و 

المادي وجود قرار إداري، وإنما یجب تنفیذ هذا القرار أو تهدید المعني به، كما أن نظریة الاعتداء المادي تستهدف حمایة 
ه الفكرة في الواقع المادي لقد وجد بعض الفقه مكان لهذ.حقوق وحریات الأفراد ضد امتیازات التنفیذ أو التنفیذ الجبري

الایجابي الذي یقع خارج حدود القاعدة القانونیة لأن الاعتداء المادي یفترض واقعا مادیا ولا یمكن أن یوجد في التصرف 
.القانوني

.الحقوق، القضاءالحریات،المادي،القانون الإداري، الاعتداء :مفاتیحالكلمات ال

Résumé
La voie du fait est l’un des  sujets les plus épineux en  droit administratif étant  intimement
liée aux libertés et au droits fondamentaux des individus. Les jurisprudences Française et
égyptienne lui ont consacré beaucoup d’intérêt, elle a aussi été un sujet important en matière
de justice comparative. Malgré le débats qu’a suscité ce sujet, il existe un accord sur les
éléments de la voie du fait entre les spécialistes  et aussi au niveau de la justice. L’existence
d’une décision ne suffit pas à constituer voie du fait, il faut que l’administration soit passé à
l’exécution ou tout au moins, menace d’y passer.

Mots clés: droit administratif; la voie du fait ; libertés; droits fondamentaux; justice.

Abstract
physical assault is a tricky issue in administrative law as it relates to fundamental rights and
individuals, it has consequently drawn the attention of case law in both France and Egypt,
most decisions and comparative jurisprudence are related to this subject. Despite the
controversy on this subject , there is an agreement between specialists and within justice
about the elements of the infringement. The physical Assault exist  only boy the execution of
the  administratif law, or the menace boy the administrative to be excited; it has  always
hottest   the persons from the excision privilege. The physical Assault shoued be in the posit if
materiel   reality and outs’ of the law rule and it mustn’t be in the law fullness.

Keywords: Administrative law, physical assault, freedoms, rights, judgeship.
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:مقـدمـة
یترتب عن تنفیذ الإدارة للقرارات المنعدمة تجرید 
التصرف من الوصف الإداري ونزوله إلى مرتبة 
الفعل المادي، كما أن خطأ الإدارة في إجراءات 

وذلك إذا تعلق اعتداء ماديأیضا التنفیذ ینتج عنه 
الأمر بمساس الإدارة بحق الملكیة أو حریة أساسیة 

وعلیه سنعالج هذه المسألة في ثلاثة فروع، . للأفراد
یتضمن الفرع الأول مفهوم الاعتداء المادي، 
ویتضمن الفرع الثاني العناصر الأساسیة للاعتداء 
المادي، وفي الفرع الثالث نتناول سلطات القاضي 

.لة الاعتداء الماديالإداري في حا
ابتدع القضاء :مفهوم الاعتداء المادي/الفرع الأول

الإداري الفرنسي نظریة الاعتداء المادي في أواخر 
وطبقها بصفة مستمرة، أما )1(القرن التاسع عشر 

فلم كغیره من التشریعات في العالم المشرع الجزائري 
تاركا ذلك للفقه یورد للاعتداء المادي تعریفا

.لقضاءوا
تهدف نظریة التعدي إلى توقیع الجزاء على 
بعض التصرفات الإداریة المشوبة بعیب والتي تمتاز 
بالخطورة والجسامة وتمس بأهم حق والمتمثل في 

إذ ظهرت ، حق الملكیة وبالحریات الأساسیة للمواطن
هذه النظریة لتعامل الإدارة من خلالها معاملة 

ىة العامة وتقاضالأفراد، فتسحب منها صفة السلط
في فرنسا أمام القضاء العادي جزاء للتعدي الصارخ 

ات والحقوق الأساسیة للأفراد یالذي ارتكبته على الحر 
بأي نص أو أساس هادون أن یمكن ربط تصرف

قانوني، ومن هنا قیل في فرنسا بأن القاضي العادي 
هو حامي الحریات الأساسیة للمواطن ضد تعسف 

.الإدارة
بیق المبالغ فیه لنظریة التعدي من قبل أدى التط

القضاء إلى إضعافها من محتواها كما تراكمت 
القضایا الخاصة بالتعدي لدى القضاء العادي في 
فرنسا مما أدى إلى اختلاط المفاهیم على الفقه 

والقضاء على حد سواء وظهرت العدید من الحالات 
التي تنازع فیها القضاء الإداري والقضاء العادي 
الاختصاص وكانت الكلمة الفصل عند محكمة 

.ذلكالتنازع التي لها العدید من القرارات بشأن 
التطرق لتعریفمن خلال هذا الفرع سنحاول 

والقضاء المقارن)أولا(في الفقهالاعتداء المادي
.)ثانیا(

دي André De Laubadére"یعرف:الفقه/ أولا
تكون حالة :" الاعتداء المادي بما یلي" لوبادیر

الاعتداء المادي عندما ترتكب الإدارة أثناء قیامها 
بنشاط مادي تنفیذي مخالفة جسیمة تمس بحق 

Charle"ویعرفه ،)2("الملكیة أو حریة عمومیة

Debbashیكمن الاعتداء :" بأنه"شارل دیباش
المادي في تصرف إداري مشوب بمخالفة جسیمة 

.)3("ملكیة أو حریة أساسیةتمس بحق
توجد قواسم مشتركة في تعریف الاعتداء المادي 
والمتمثلة أساسا في عمل من أعمال الإدارة مشوب 
بمخالفة جسیمة وظاهرة، من شأنه أن یمس 

.بالحریات والحقوق الأساسیة ولا سیما حق الملكیة
یعرفه مجلس الدولة الفرنسي في :  القضاء/ ثانیا

كارلي "في قضیة 1949-11-18یخ قرار له بتار 
Carlier"تصرف متمیز بالخطورة صادر :" بأنه
والذي بموجبه تمس هذه الأخیرة بحق ،عن الإدارة

". أساسي أو بالملكیة الخاصة
وبالتالي ینزل التصرف إلى مرتبة العمل المادي 

النظر في في فرنسا مما یخول للقضاء العادي 
.)4(ذلك

:" ... التنازع الفرنسیة بأنهوعرفته محكمة 
تصرف صادر عن الإدارة لا یمكن ربطه بتطبیق 

أما الغرفة الإداریة . )5("نص قانوني أو تنظیمي
بالمجلس الأعلى في الجزائر فترى بأنه كل تصرف 
إداري لیس له علاقة إطلاقا مع السلطة التي تملكها 
الإدارة، وفي حالة أخري أقرت بأن الاعتداء المادي 
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عملیة مادیة مشوبة بمخالفة جسیمة وتمس بحق هو
أو هو تصرف مادي للإدارة مشوب )6(أساسي للفرد

بعیب جسیم وماس بإحدى الحریات الأساسیة للفرد 
بشكل یفقد التصرف الصادر عن الإدارة طابعه 
الإداري ویجعله في حكم القرار المنعدم وتعامل 

متع الإدارة بشأنه معاملة الأفراد لا بصفتها تت
.)7(بامتیازات السلطة العامة

یقصد بالاعتداء المادي سلوك طریق مخالف 
للقانون من قبل الإدارة أثناء قیامها بتنفیذ نشاط 

یتصف خروجها عن القانون بأنه مادي أو قانوني، و 
لحق الملكیة أو لإحدى الحریات العامة خرق سافر

ما یجعل تصرفها متجردا من الصفة الأساسیة
وینزل إلى مرتبة تصرفات الأفراد وبذلك الإداریة

تحرم الإدارة من امتیازات السلطة العامة التي یمنحها 
إیاها القانون الإداري وتنزل إلى مرتبة الأفراد ما 
یمكن القضاء العادي في فرنسا من الاختصاص 
بالنظر في النزاع بشأن التعدي خلافا للوضع في 

ضوي فیختص الجزائر الذي یستند إلى المعیار الع
بذلك القضاء الإداري بنزاعات الإدارة حتى لو  كان 

.تصرفها یشكل اعتداء مادي
:العناصر الأساسیة للاعتداء المادي/الفرع الثاني

أو تقوم فكرة الاعتداء المادي على ثلاث عناصر 
: وهيشروط 

عمل مادي ناتج عن تصرف تنفیذي تقوم به / أولا
یشترط في التعدي أن تقوم الإدارة بعمل :الإدارة

ف قصدا مادي، والأعمال المادیة هي التي لا تستهد
قانونیا في العلاقات خاصا ولا یترتب علیها أثر

القانونیة بصرف النظر عما إذا كان صاحبها یرید 
النتیجة المادیة لتصرفه أو لا یریدها، وذلك بخلاف 

صاحبها إلى الأعمال القانونیة التي تتجه إرادة 
ولتحقق الاعتداء المادي . )8(إحداث أثر قانوني معین

لابد أن نكون بصدد عمل تنفیذي وهذا الشرط كان 
محل جدل كبیر في أوساط الفقه حول ما إذا كان 

الاعتداء المادي یقوم لمجرد صدور قرار إداري غیر 
. مشروع ودون حاجة إلى تنفیذه من طرف الإدارة

هب بعض الشراح بدعم حیث في هذا الخصوص ذ
من محكمة التنازع الفرنسیة إلى أن القرار المعیب 
بعیب جسیم یمكن أن یرتب بذاته اعتداء مادي دون 
حاجة إلى تنفیذه، غیر أن الرأي الراجح فقها یشترط 
لقیام الاعتداء المادي وجود عمل تنفیذي صادر عن 

. الإدارة
في مقال " مصطفي كمال وصفي"الدكتور ىیر 

بعنوان الاستیلاء في القانون الإداري أنه یتعین أن 
یكون التنفیذ منطویا على صفات من العنف 
والجسامة الظاهرة كأعمال الطرد والهدم والاحتلال 
بالقوة والاعتداء على حرمات المساكن الخاصة 

.)9(وغیر ذلك من أعمال العدوان العنیف الظاهر
"فيمصطفي كمال وص"یمكن القول أن الدكتور 

بهذا الموقف یكون قد وقع في حالة الخلط بین 
فمجرد قیام الإدارة . الاستیلاء والاعتداء المادي

بإصدار قرار معین لا یعتبر من أعمال الاعتداء 
المادي، ذلك أن قرارات الإدارة لا تعتبر بذاتها تشكل 
اعتداء مادي حتى ولو كانت قرارات منعدمة، إذ 

مرحلة الإصدار إلى یتعین أن تنتقل الإدارة من
مرحلة التنفیذ فعلا أو على الأقل محاولة التنفیذ حتى 

أما بالنسبة .)10(نكون أمام حالة الاعتداء المادي
أن القرار المنعدم یمكن أن یرتب ىللموقف الذي یر 

بذاته الاعتداء المادي فإن هذا الموقف من شأنه أن 
ني یهدم نظریة الاعتداء المادي من أساسها، إذ تغ

جبها نظریة الانعدام وبالتالي یصبح من و عنها وت
.غیر المجدي التفرقة بین الانعدام والاعتداء المادي

یشترط في :تصرف مشوب بمخالفة جسیمة/ ثانیا
الاعتداء المادي أن یكون العمل الإداري مخالفا 
للقانون وأن تكتسي هذه المخالفة طابعا جسیما 

درجة الانعدام وظاهرا مما ینحدر بالتصرف إلى 
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المخالفة تتجسد و ویكون فاقدا لطابعه الإداري، 
:الجسیمة في حالتین

جسامة متعلقة بالقرار محل التنفیذ من طرف .1
.الإدارة
ومثال ذلك .جسامة إجراءات تنفیذ القرار الإداري.2

أن یصدر قرار إداري في موضوع من اختصاص 
ویحمل من االقضاء فیعتبر التصرف الإداري منعدم

الجسامة ما یجعله اعتداء مادي، إذ للقضاء الإداري 
الجزائري في هذا الخصوص العدید من القرارات من 
بینها إلغاء قرار والي ولایة عنابة الذي حل بموجبه 
جمعیة الأمل لأن حل الجمعیات یتم بحكم قضائي 
طبقا لقانون الجمعیات، فقرار الوالي یعتبر فعلا من 

لأنه یشكل مساسا خطیرا بحق أساسي أفعال التعدي
قرار غیر منشور ذكره لحسین (للمواطنین دستوري 

بن الشیخ آث ملویا في مؤلفه المنتقى في قضاء 
. )2003صمجلس الدولة الجزء الثاني

في ظل عدم تحدید المشرع لمفهوم الاعتداء 
ولدرجة الجسامة وجد القاضي الاستعجالي الإداري 

كل حالة على حدى نفسه مضطرا إلى فحص
وتقدیر مدى جسامتها من خلال الوثائق والأدلة 
المعروضة علیه والمقدمة من قبل المدعي وذلك 

:بالنظر إلى
الأدلة الواقعیة والقانونیة ولیس الأقوال المجردة -

.وبالتالي تحدید أنواع الأضرار اللاحقة تحدیدا دقیقا
الإداري في حد ذاته وما ینال المدعي التصرف-

من ضرر مثل عدم تجدید جواز السفر لأنه یقید 
.التنقلحریةوهيدستوریة حریة أساسیة 

أسباب التصرف عن طریق البحث فیها مثل -
.فصل موظف لأرائه المعارضة

طبیعة التصرف الإداري وما یترتب على تنفیذه -
لحریة أو من نتائج تزید من جسامة الاعتداء على ا

.من التراب الوطنيالملكیة مثل قرار طرد أجنبي

: )11(القرار المنعدم مصدرا للاعتداء المادي/1
تتمثل هذه الحالة في تنفیذ الإدارة لقرار إداري 
منعدم، و لتحدید ذلك استعمل القضاء عدة معاییر، 
فیعتبر اعتداء مادي كل تصرف لا یندرج ضمن 

تنظیمي، وینبغي أن تكون تطبیق نص تشریعي أو 
عدم شرعیة التصرف جسیمة من شأنها أن تهدم 
التصرف، فیحدث الاعتداء المادي عندما یكون 
التصرف فاقدا لأي أساس أو سند قانوني ویتم 

أما في حالة عدم تنفیذه فلا یترتب على . تنفیذه
، )12(القرار اعتداء مادي مهما كانت درجة الجسامة

نفیذ قرار كانت عدم أي التعدي ینتج عن ت
وظل ، )13(المشروعیة فیه ظاهرة وواضحة وجسیمة

ىري لمدة طویلة یأخذ بالبحث عن مدالقضاء الجزائ
ارتباط العمل الإداري بنص قانوني معین فإن اتضح 

ستعجالي أن تصرف الإدارة لا یمت بأیة للقاضي الا
صلة إلى نص قانوني أو تنظیمي فإنه یحكم بتوافر 

اء المادي، ویظهر ذلك جلیا في قرار حالة الاعتد
- 12-29الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 

في قضیة مؤسسة الخطوط الجویة الفرنسیة 1972
ووزارة الداخلیة ومن معها حیث تطرق القاضي في 
هذه القضیة للعلاقة بین التصرف الإداري والمرسوم 

الذي استندت علیه 1963-10-01الصادر في 
فلم یجد القاضي هنا أي ارتباط بین التصرف الإدارة

والنص القانوني فصرح بأن التصرف یشكل اعتداء 
مادي حیث جاء في إحدى حیثیات القرار ما

حیث أن العقار المعني، لا یمكن أن یعتبر :"...یلي
على أنه مستثمرة فلاحیة، ومن ثم فإن المدعیة على 

تبط بأحكام حق حینما تؤكد بأن العملیة الإداریة لا تر 
، وهي بالتالي 1963-10-12المرسوم المؤرخ في 

.)14(..."تشكل فعلا من أفعال التعدي
-02-09وذهب مجلس الدولة الجزائري بتاریخ 

بین اتحاد البنك 001325رقم )15(في قضیة1999
ومحافظ البنك المركزي الذي أوقف بصفة مؤقتة 
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02وتخفیضه سحب الاعتماد على الفور رقم 

المتعلق بعملیات العملات الصعبة والصرف لاتحاد 
البنك، تصرفا یشكل اعتداء مادي لأن المقرر 
المتضمن وقف الاعتماد جاء غیر مسبب ومخالف 
للمبادئ العامة للقانون باعتباره یتضمن عقوبة 
صادرة من جهة غیر مختصة، فالجهة المختصة 

10-90من القانون رقم 156بذلك حسب المادة 

القضاء في بعض كما أن،)16(لجنة المصرفیةهي ال
ارتباط التصرف الإداري ىالأحیان یأخذ بمد

بصلاحیة من صلاحیات الإدارة وعلیه فإن كل 
تصرف صادر عن جهة غیر مختصة یعتبر بمثابة 
قرار منعدم لأنه یشكل اعتداء مادي إذا مس بحریة 
شخصیة أو ملكیة خاصة حیث قضت الغرفة 

-03-25بتاریخ )17(س الأعلىالإداریة بالمجل
المتعلق ) م ص ضد وزیر العدل(في قضیة 1989

بأمر اتخذه النائب العام لدي مجلس قضاء الجزائر 
في مواجهة المدعى قصد إخراجه من الفیلا 
لاعتبارها ملك للبنك المركزي الجزائري وعلى أساس 
أنه یشغلها، لأن المحاكم وحدها لها صلاحیة 

روج الشاغل من الأمكنة إذا كان الإخلاء والأمر بخ
.یشغلها بدون وجه حق

-01وفي قرار أخر لمجلس الدولة الجزائري في 
في قضیة الشركة الجزائریة لتوزیع 02-1999

السیارات ضد بلدیة وهران حیث أمر البلدیة بوضع 
حد لحالة التعدي وإرجاع المحلات إلى حالتها 

.)18(الأولى وتمكین الشركة من التصرف فیها
اعتبر القرار أن شغل الأماكن من طرف البلدیة 
لا یستند إلى أي نص قانوني أو تنظیمي، وبما أن 
البلدیة نفذت القرار بنفسها دون اللجوء إلى القضاء 

.مما یجعله یشكل تعدیا
عیة و شر متبقي فكرة الاعتداء المادي مستقلة عن 

یشكل امنعدمداري التصرف، فلیس أي تصرف إ
حیث رفض مجلس الدولة الفرنسي اعتداء مادي

المساواة بین الانعدام والتعدي، فاعتبر بعض 
القرارات التي تشكل تعدیا قرارات غیر مشروعة 
ولیست قرارات منعدمة إلا أن محكمة التنازع 

أن اعتبرتالفرنسیة ربطت بین المفهومین حیث 
.القرارات التي تشكل تعدیا هي قرارات منعدمة

شئ عن التنفیذ الجبري للقرار الاعتداء النا/2
هذه الحالة بالاعتداء المادي لانعدام ىتسم:الإداري

تتحقق إذا أهملت الإدارة كلیة يفهالإجراءات
، فإذا اتهاالإجراءات التي حددها القانون لتنفیذ قرار 

لجأت الإدارة إلى استعمال حق التنفیذ الجبري في 
تصرفها غیر الحالات التي یسمح بها القانون كان 

منعدما وكانت كل إجراءات التنفیذ منعدمة وتشكل 
اعتداء مادي رغم أنها أنصبت على تنفیذ تصرف 

.)19(صحیح لأن القانون لا یسمح بمثل هذا التنفیذ
لا بد :الاعتداء على الملكیة أو حریة أساسیة/ثالثا

أن یشكل التصرف الإداري المادي مساسا خطیرا 
الاعتداء لكون بالملكیة الخاصة أو بحریة أساسیة 

المادي أوسع من حالة الغصب ویختلف عنها تماما، 
یستوي الأمر بأن یكون الحق عینیا أو شخصیا إذ

على المنقولات كأن یقعأو لصیقا بالشخص 
الاعتداء على كتحطیمها واقتحام المنازل السكنیة و 

...حق شخصي كالانتفاع من العین المؤجرة
تستوي في مثل هذه الحالة :المساس بحق الملكیة.أ

لاعتداء هنا عدة لالملكیة العقاریة والملكیة المنقولة، و 
صور أهمها الاستیلاء على ملكیة الغیر أو حرمان 
صاحبها من التمتع بها أو نزعها أو نقلها إلى 

ریقة غیر مشروعة مثل قیام الإدارة الملكیة العامة بط
بهدم منزل أو الاستحواذ على ملكیة خاصة بدون 
وجه حق، و قد تقوم الإدارة بحجز أموال منقولة 

مثل الحجز على الكتب أو الصحف أو تحطیم للغیر
لمال منقول، وتدخل في ذلك الاعتداءات على 

ن مساس الإدارة لأ...الملكیة الفكریة أو المعنویة
20لملكیة لا یكون إلا بمقتضي نص المادة بحق ا
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من الدستور وفي إطار أحكام قانون نزع الملكیة 
عادل ومنصف قبلي و للمنفعة العامة ومقابل تعویض 

وإلا فإن أي تصرف صادر عنها یقع على ملكیة 
الأفراد یشكل من دون شك تعدیا یستوجب وضع حد 

المحددة له من قبل القاضي الإداري طبقا للقواعد 
.في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

الحقیقي یعتبر المجال: المساس بالحریات.ب
القضائي أن یعتبر الاجتهاد حیث لنظریة التعدي 

تعدیا یستوجب رفعه من یشكل المساس بحریة التنقل 
قبل القضاء الاستعجالي، ففي هذه الحالة یمكن أمر 

)رة الداخلیةوزا(الإدارة التي تحوز جواز السفر
بتسلیمه لأن ممارسة سلطة الضبط الإداري لابد أن 
تستند إلى القانون ودون المساس بالحریات 

.)20(الفردیة
لم یشأ المشرع أن یحدد مفهوم الحریة الأساسیة 
تاركا مسألة التحدید للقاضي لیقدر كل حالة تبعا 
لظروفها، إذ حدد القاضي الفرنسي الحریات 

ع علیها الاعتداء في الحریات الأساسیة التي یق
.الدستوریة سواء تضمنتها النصوص أو الدیباجة

بالرجوع إلى الدستور الجزائري ولاسیما الفصل و 
والحریات نجده نص على الرابع منه بعنوان الحقوق

وجعل بعضها ذات طبیعة مطلقة لا العدید منها
حیث 36تحتاج إلى تقیید مثل ما نصت علیه المادة 

، بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأيلا مساس
والبعض الأخر من الحریات ینظم في إطار القانون 
وممارسته مضمونه من طرف الدولة وبالقانون مثل 

وحریة 37حریة التجارة والصناعة طبقا للمادة 
38الابتكار الفكري والفني والعلمي الواردة في المادة 

حرمة حیاة وحریة الاتصالات وسریة المراسلات و 
39المواطن الخاصة وحرمة شرفه طبقا للمادة 

والحریات 40وحرمة المسكن المضمونة وفق للمادة 
وحق 42السیاسیة مثل الأحزاب بموجب المادة 

وحریة التنقل داخل 43إنشاء الجمعیات طبقا للمادة 

من الدستور 44وخارج البلاد طبقا لنص المادة 
الحریات المذكورة وحریات أخرى لا تقل أهمیة من 

. والمنصوص علیها في الدستور
إن هذا المفهوم الواسع للاعتداء المادي، الذي لا 
یشمل فقط التصرفات المادیة للإدارة وإنما یشمل 
أیضا كل تنفیذ لتصرف قانوني إنفرادي مشوب بعیب 
هو المنحى الذي سلكه القضاء الإداري الجزائري 

هذه بما قرره القضاء الفرنسي حول مفهوم اقتداء
غیر أن القضاء الجزائري ولاسیما الغرفة . النظریة

الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا خالفت الوضع السائد 
في حالة التنفیذ في فرنسا في بعض قراراتها ولاسیما 

.الجبري
سلطات القاضي بخصوص الاعتداء /الفرع الثالث

في الجزائر )22(الإداريضي یختص القا: )21(المادي
بالتصدي لحالات التعدي وترتیب المسؤولیة 
الشخصیة للموظف الذي نفذ التصرف فضلا عن 
مسؤولیة الإدارة، فمن خلال هذا الاختصاص ینظر 

في مشروعیة القرار الإداري ویحكم الإداري القاضي 
بما یدفع الاعتداء من رد الحیازة والطرد ووقف 

والهدم وغیر ذلك، فالقاضي یتمتع الأعمال الجدیدة 
بسلطات واسعة في حالة توافر شروط الاعتداء 

فله إضافة إلى الحكم بالتعویض إلزام )23(المادي
الإدارة بطلبات معینة وهذا ما جرى القضاء على 

.تطبیقه
:الحكم على الإدارة بالطرد.1

في حالة احتلال الإدارة لملكیة الغیر یمكن 
بإخلاء الأماكن، وهذا ما قضت للقاضي أن یأمرها 

) أ ل(به الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قضیة 
ضد والي الجزائر حیث یتعلق الأمر بقرار إخلاء 

أمام ) أ ل(اتخذه ونفذه الوالي، فتقدمت السیدة 
القضاء الإداري المختص من أجل استعادة المسكن، 
فأثبت القضاء الإداري وجود حالة التعدي وأمر 

.)24(عادة المدعیة إلى المسكنبإ
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حالة التعدي الحكم فيلقاضي الإداري یمكن ل
على الإدارة بإخلاء الأماكن التي احتلتها من دون 
وجه حق مادامت لا تستند إلى نص قانوني في 

من خلال قرار مجلس احتلالها وهذا ما لاحظناه
السابق 1999-02-01الدولة الجزائري الصادر في 

الإشارة إلیه حیث أمرها بوقف التعدي وإرجاع المحل 
.إلى الشركة المستأجرة

:الحكم على الإدارة بالرد. 2
یجوز للقاضي أن یأمر الإدارة التي حجزت 
منقولات بطریقة غیر مشروعة أن ترجعها إلى 

كأن تحجز الإدارة على جواز سفر )25(أصحابها
مثلا حارمة المواطن من حریة أساسیة تتمثل في 
حریة التنقل، فالقاضي الإداري هنا بإمكانه أن یأمرها 

قرار مجلس الدولة ى لإبالرجوع إذ برد ذلك، 
قضیة الوزیر فوق 1999-03-08الجزائري في 

العادة المكلف بمهمة إدارة شؤون ولایة الجزائر ضد 
كة الوطنیة مصر للطیران أمر القاضي الإداري الشر 

الإدارة بإرجاع المفاتیح إلى الشركة الوطنیة مصر 
للطیران وذلك لأن الإدارة قد استولت على المقر 

.)26(وغیرت الأقفال دون اللجوء إلى القضاء
السؤال المطروح هنا هل یشكل القرار التحفظي 

لمخصص للوزیر والقاضي بالاستیلاء على المبنى ا
للشركة وتغییر الأقفال فعلا من أفعال التعدي أم 

.لا؟
أجاب القضاء الإداري على ذلك حیث اعتبر 
التصرف الصادر من الإدارة یشكل تعدیا یجب 

.رفعه
:الحكم على الإدارة بالغرامة المالیة.3

یجوز للقاضي أن یحكم على الإدارة بغرامة مالیة 
وأساس منح القاضي هذه السلطة أن الإدارة بتنفیذها 
للتصرف المنعدم تكون متساویة مع الأفراد أمام 
القضاء العادي وتخضع لقواعد القانون الخاص، 
وبالتالي الحكم علیها بالغرامات المالیة كتهدید 

به المحكمة لإرغامها على الوفاء، وهو ما قضت
105528العلیا من خلال قرار الغرفة الإداریة رقم 

بین السید بوصوف ورئیس 1993-09-25بتاریخ 
قضي مجلس الدولة في و ،)27(بلدیة عین التین

قضیة رئیس 1999-03-03القرار الصادر في 
بإلزام الإدارة بدفع غرامة )ب ف(مندوبیة میلة ضد 

.)28(تهدیدیة عن كل تأخر
د أحسن المشرع الجزائري لما نص على ولق

قانون الإجراءات المدنیة من خلالالغرامة التهدیدیة 
حاسما بذلك 988إلى 980والإداریة في المواد من 

الموقف ومزیحا للغموض والتردد والتناقض الحاصل 
تشریعا وفقها وقضاء حول موضوع الغرامة 

یعود الاختصاص بفرضها وتقدیرها إذ التهدیدیة، 
للقاضي الإداري الذي یتمتع بالسلطات الأساسیة 

:الآتیة
.تحدید مبلغ الغرامة التهدیدیة وبدأ سریانها-
.تصفیتها في حال عدم التنفیذ من طرف الإدارة -
تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها كلیا عند -

.الاقتضاء
:الأمر بهدم المنشآت التي تقیمها الإدارة. 4

القضاء أن یأمر بهدم المنشآت التي یستطیع
تقیمها الإدارة على أرض اغتصبتها بغیر سند من 
القانون ووقف هذه الأعمال حتى وإن كانت قد تمت، 

:فالقضاء في هذا الشأن یفرق بین حالتین
إذا كان الغرض من التعدي تحقیق مصلحة . أ

:عامة
في هذه الحالة لا یمكن للقضاء الحكم بهدم 

التي شیدتها الإدارة على تلك الأرض التي المنشآت 
اغتصبتها مادامت هذه المباني خصصت للمصلحة 
العامة شرط أن یكون البناء قد تم، غیر أنه إذا لم 
یتم البناء فإن القضاء یستطیع أن یحكم بوقفه 

.تهوإزال
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: إذا كان الغرض منه تحقیق أغراض شخصیة.ب 
بهدم البناء یمكن هنا للقضاء الحكم على الإدارة 

الذي أقامته لأغراض خاصة لا تمت بصلة 
.للمصلحة العامة

: الحكم على الإدارة بكافة الإجراءات اللازمة. 5
من قانون الإجراءات 921و920تخول المادتین 

المدنیة والإداریة الجزائري لقاضي الاستعجال 
في جمیع حالات الاستعجال الأمر باتخاذ الإداري 

والتدابیر اللازمة لحمایة الحریات كافة الإجراءات 
الأساسیة المنتهكة من طرف الهیئات الإداریة متى 
كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا وغیر 
مشروع بتلك الحریات، وقد جاء في قرار للغرفة 

المؤرخ في 41543الإداریة بالمجلس الأعلى رقم 
س م ومن معه ضد (في قضیة18-05-1985

الأصل قانونا هو تحریم اعتداء :" ليیما...) بلدیة
الإدارة على الملكیة الخاصة، إلا أنه یجوز لها 
بموجب القانون وطبقا لإجراءات وشروط معینة أن 
تلجأ إلى الاستیلاء على الملكیة ونزعها جبرا على 
صاحبها للمنفعة، وصاحب الملكیة الذي یري في 
عملها ذلك عدم الشرعیة المنطویة على الاعتداء،

یجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل للمطالبة أمام 
القاضي الإداري بتعیین خبیر ویكون القاضي 
المذكور مختصا للأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة 
الإجراءات اللازمة متى ثبت له من خلال الدعوى 
أن تصرف الإدارة یحمل وصف حالة تعدي أو 

. استیلاء
بعدم وأن قاضي الدرجة الأولى الذي یصرح

171اختصاصه یكون قد خالف مقتضیات المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة التي بموجبها یحق له 
ذلك مهما كانت تبریرات الإدارة المقدمة بخصوص 

.)29("سبب المنفعة العامة الذي أسست علیه تصرفها
یمكنه إلزام الإدارة برفع الید فالقاضي الاستعجالي

مثلا عن العقارات التي استولت علیها من دون وجه 

حق وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة عن كل یوم 
تأخیر، والسبب في ذلك هو خشیة تدهور حالة 
العقارات لأن ترك المباني على حالها یشكل خطرا 

.علیها لكونها تبقي محرومة من الصیانة
بالأمور المستعجلة له سلطة فالقاضي المختص 

مطلقة في اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة حتى 
بدون طلب من صاحب الشأن خلافا للمشرع 
الفرنسي الذي منح هذه السلطة بموجب قانون العدالة 

-30الصادر بتاریخ 2000لسنة 597رقم الإداریة 
للقاضي الإداري المستعجل بناء على 06-2000

ویبرره الاستعجال، فله أن یأمر طلب یقدم إلیه 
باتخاذ كافة الإجراءات التي یراها ضروریة قصد 
حمایة الحریات الأساسیة التي تعرضت لاعتداء من 
قبل الإدارة أو من قبل من هو مكلف بإدارة المرفق 
العام وأثناء ممارسة إحدى سلطاته شرط أن یكون 
هذا الاعتداء جسیما وأن تكون عدم المشروعیة 

.)30(ةظاهر 

:الخـاتمــة
تعتبر نظریة الاعتداء المادي من أدق نظریات 
القانون الإداري وذلك لما تحمله من ضمانات لحقوق 

باهتمام الفقه تحضىمما جعلهاوحریات الأفراد
، غیر أنها لم تحض بنفس يمصر الو يفرنسال

یعتبر التصرف المنعدم كما الاهتمام في الجزائر، 
.  إحدى مصادر هذه النظریة

ولقد أثبتت التجربة من خلال التطبیقات القضائیة 
لشروط النظریة أنها مطاطة تفتح احتمالات عدیدة 
وأنها قابلة للتجدید والتغییر بل وحتى التغیر الجذري 

بر صفة المطاطیة سبب تإن اقتضى الأمر، إذ تع
.يوجود نظریة الاعتداء الماد
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وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى العدید من 
:النتائج أهمها

انعدام القرارات الإداریة مصدرا من تعتبر نظریة -
الاعتداء المادي، إلا أنها لیست المصدر مصادر 

.الوحید لذلك
تعتبر الحقوق والحریات الأساسیة عنصرا جوهریا -

.في بناء نظریة الاعتداء المادي
ظریة الاعتداء المادي بمخالفة التصرف ارتباط ن-

الإداري للقانون مخالفة جسیمة، وعلیه لا یمكن أن 
.یترتب على المخالفة البسیطة قیام فعل التعدي

بعض الاقتراحاتوعلیه نري في هذا الموضوع تقدیم 
.تخص المشرع والفقه والقضاء في الجزائر

نأمل أن یأخذ هذا الموضوع أهمیة أكبر من قبل -
الفقه في الجزائر، كما نأمل أن یكون محل بحث من 

.قبل طلبة الدراسات العلیا نظرا لأهمیته
ضرورة تدخل المشرع بنصوص صریحة تتضمن -

920معالجة هذه المسألة وذلك لعدم كفایة المادتین 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة921و
التي ضرورة نشر كل الأحكام والقرارات القضائیة -

تخص هذا الموضوع لیتمكن كل باحث من الوقوف 
.علیها وتحلیها والاستعانة بها
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